
 الخرطوم – شـــككت أوساط اقتصادية 
سودانية في قدرة خطط الحكومة الانتقالية 
واســـتثمارات  أمـــوال  اســـتقطاب  علـــى 
المغتربـــين، في ظـــل اســـتمرار الضبابية 
المعرقلة  والتشريعات  بالإجراءات  المتعلقة 
لتأســـيس المشـــاريع، رغم الجهـــود التي 

تبذلها لتحسين مناخ الأعمال.
ويخـــوض الســـودان معركـــة صعبة 
لإغراء المغتربين بالاســـتثمار في بلدهم، 
من خـــلال محاولة تقديم صـــورة وردية 
لبيئة الأعمـــال وتأكيد أن الاقتصاد يتجه 
إلـــى الانتعـــاش بعـــد أن تجـــاوز مرحلة 

الخطر.
والتخطيـــط  الماليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
خـــلال  إبراهيـــم  جبريـــل  الاقتصـــادي 
مشـــاركته فـــي حـــدث نظمته الســـفارة 
الســـودانية فـــي أبوظبـــي، علـــى أهمية 
تذليل كافـــة العراقيل أمام الســـودانيين 
المقيمـــين فـــي الخـــارج حتـــى يعاضدوا 
مجهـــود الدولـــة فـــي تنميـــة الاقتصادّ 

المشلول.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
إلـــى إبراهيم قولـــه إنه ”مـــن الضروري 
اليوم مشـــاركة القطاع الخاص من رجال 
الأعمال الســـودانيين فـــي دول الاغتراب 
والمهجر فـــي تنمية الاقتصاد وتشـــجيع 
الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الصادرات، 
لرفع القيمة المضافة للإسهام في تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي“.
وســـعى إلى طمأنـــة المغتربـــين بأن 
مســـتوى التضخـــم فـــي تراجـــع كما أن 
الإنتاجية لمحاصيل القمح والذرة والقطن 
فـــي ارتفاع، فضلا عـــن اهتمام الحكومة 
صناعة  وإحياء  التحويليـــة  بالصناعات 
النســـيج. ووصف الموارد الطبيعية التي 
يزخر بها السودان بـ“الهائلة“ مما تؤهله 

لتحقيق التنمية.
وقال إبراهيم ”نحـــن لا نبيع الأحلام 
ولكـــن علينـــا الصمـــود. نعلـــم أن بيئة 
الاســـتثمار ســـيئة، ولكـــن نرغـــب فـــي 
اغتنام الفرص فـــي مجال الموانئ والمياه 

والكهرباء وغيرها“.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بغرض تعظيم 
فرص الاستفادة من المهاجرين والخبراء 
خاصة  بالخارج،  الســـودانية  والكفاءات 
الذيـــن قادوا تجـــارب ناجحة فـــي ريادة 

الأعمال والمشاريع على المستوى الإقليمي 
والدولـــي من أجل تحقيـــق قيمة مضافة 

لموارد البلد المختلفة.
فـــي  الأوضـــاع  أن  خبـــراء  ويـــرى 
السودان ليست مشجعة على أي استثمار 
فـــي الوقت الحالـــي، بالرغم مـــن وجود 
بعـــض المحاولات لجـــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة لقطاعات جديدة مثـــل الطاقة 

الشمسية.
ويعتقدون أن الحكومة أمامها طريق 
طويـــل حتى تضـــع حوافز أكبـــر، بحيث 
لا يتـــم تعطيـــل الاســـتثمارات فـــي حال 
تعرض أصحاب المشـــاريع إلى أزمات في 
الوقود أو تعطـــل الصادرات عبر الموانئ 
بصـــرف النظر عـــن الإجـــراءات الإدارية 
التـــي قد تكـــون ســـببا لعـــزوف رؤوس 

الأموال.

وكانت الحكومة الانتقالية قد نجحت 
في محاولات قليلة لجذب المغتربين، ومن 
بينهم رجل الأعمال أحمد التيجاني، وهو 
المدير التنفيذي لشـــركة الروابي للألبان 
التي تتخذ من دبي مقرا لها، والذي أعلن 
في مايو 2020 أنه بدأ في تأســـيس شركة 

في قطاع الألبان.
وقـــال التيجانـــي في ذلـــك الوقت إن 
”المشروع ســـينفذ على 3 مراحل، ويشتمل 
علـــى مخطـــط لإنتـــاج الأعـــلاف وتربية 
وتســـمين العجـــول، ومصنـــع لمنتجـــات 
الألبـــان، ومصنـــع للمنتجـــات الغذائية، 
وصغـــار  الحرفيـــين  لتدريـــب  ومعهـــد 

المربين“.
وتبلـــغ تكاليف المشـــروع نحـــو 200 
مليون دولار وســـيقام المصنع الرئيســـي 
بالمنطقـــة الحـــرة بمدينـــة بورتســـودان 

والمزرعة بمدينة عطبرة.
تحويـــلات  ظلـــت  عقـــود،  وطيلـــة 
المغتربين هدفا للحكومات السابقة، ولكن 
عدم الثقة فـــي الأجهزة الحكومية جعلها 
تنحســـر باســـتمرار مما أفقد البلد مبالغ 

يمكـــن أن تغطـــي قرابة 40 فـــي المئة من 
فاتورة الواردات سنويا.

وفـــي غياب أرقام رســـمية، أشـــارت 
بعـــض التقديـــرات إلـــى أن تحويـــلات 
الســـودانيين في الخارج، وعددهم يصل 
إلى قرابة ســـتة ملايين نســـمة، بلغت في 
النصف الأول من هـــذا العام حوالي 717 
مليـــون دولار قياســـا بنحـــو 136 مليون 

دولار بمقارنة سنوية.
ولكن هـــذا الرقم يبقى بعيدا جدا عن 
أقصى مســـتوى بلغه وكان ذلك في العام 
2008، حيـــث تظهر بيانـــات جهاز تنظيم 
الســـودانيين العاملـــين بالخـــارج أنهـــا 
وصلـــت في ذلـــك العام إلـــى قرابة ثلاثة 

مليارات دولار.
ويعـــدّ هـــذا المبلـــغ مهمـــا بالنســـبة 
للاقتصاد بغض النظر عن دور السلطات 
التي تحكـــم البلاد فـــي الفترتين، والذي 
ظهر الفرق فيه واضحا عند معاينة سعر 
صـــرف العملـــة المحلية التـــي تدحرجت 
إلـــى مســـتوى قياســـي أمـــام الـــدولار، 
خاصة بعد إجـــراءات التعويم في فبراير 

الماضي.
وكان الجهاز قد أعلن في شهر مارس 
الماضي عن مجموعة من الحوافز الخاصة 
للمغتربين والمهاجرين فـــي إطار قرارات 
الحكومـــة الانتقاليـــة الخاصـــة بتوحيد 

سعر الصرف والسياسات المالية.
وشملت تلك الإغراءات إلغاء الضرائب 
والاســـتعاضة  والرســـوم  والجبايـــات 
عنها برســـم موحّد إلى جانب تسهيلات 

استثمارية كبرى.
وإلى جانب ذلك، سيتم إنشاء صندوق 
ومعالجة  للمغتربـــين  اجتماعـــي  ضمان 
حسابات  وفتح  للســـيارات  الاستثناءات 
بالنقـــد الأجنبي وإنشـــاء بنـــك المغترب 
للتحويـــلات الماليـــة ومعالجة المشـــاريع 

المتعثرة ومنح القروض الاستثمارية.
وتوقـــع الأمـــين العـــام لجهـــاز مكين 
تيراب أن تفوق تحويلات المغتربين عتبة 
ثمانيـــة مليـــارات دولار دون احتســـاب 
مدخراتهم ومشاريعهم في الداخل. وقال 
إن ”قرار توحيد ســـعر الصرف ســـيمكن 
المغتربين من تحويل مدخراتهم بالقنوات 
الرســـمية، مما يساعد في تعظيم الفائدة 

للمغترب والدولة“.

الشـــركات  اســـتطاعت   – القاهــرة   
المصريـــة أن تجنـــي مكاســـب التجربـــة 
مـــن  البـــلاد  تشـــهد  التـــي  التنمويـــة 
خـــلال نجاحهـــا الظفـــر بعـــدة صفقات 
عربيـــة  دول  عـــدة  فـــي  اســـتثمارية 
وأفريقية والتواجد بشـــكل لافت في تلك 

الأسواق.
الســـنوات  فـــي  القاهـــرة  ونفـــذت 
الأخيـــرة، ولا تـــزال، سلســـلة مشـــاريع 
غيـــر مســـبوقة لتطوير البنيـــة التحتية 
وقطاعاتهـــا الاقتصاديـــة مثـــل الطـــرق 
والأنفـــاق والكهربـــاء والطاقـــة وتحلية 

المياه والزراعة وغيرها.
وكان آخـــر الدلائل على ذلك هو إبرام 
شـــركة المقاولين العرب ومجلس الإنماء 
والإعمـــار فـــي لبنـــان الثلاثـــاء الماضي 

اتفاقية لتطوير مرفأ طرابلس البحري.
وبحســـب رئيـــس المقاولـــين العرب 
سيد فاروق، فقد فازت الشركة بمناقصة 
تطوير المرفأ، الـــذي يعد من أهم الموانئ 
اللبنانيـــة، بعد منافســـة كبيـــرة بين 27 

شركة.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد قرابة شهر 
على توقيع مصـــر وليبيا على عدة عقود 
لتنفيذ مشـــاريع في البلد النفطي، حيث 
ســـيقوم ائتلاف من شـــركات أوراسكوم 
الحديثـــة  الهندســـة  ورواد  للإنشـــاءات 
وحسن علام للإنشاءات المصرية بتصميم 
وتوريـــد وتركيب محطتي درنـــة وميلتا 
الغازيتين وإنشاء وصيانة بعض الطرق.

وفـــازت المقاولـــين العـــرب مؤخـــرا 
 150 بطـــول  طريـــق  إنشـــاء  بمشـــروع 
كيلومترا وبتكلفـــة 110 ملايين يورو في 
الكونغو الديمقراطيـــة، وبدأت كذلك في 
تنفيذ مشروع إنشاء مبنى وزارة الدفاع 

بنفس الدولة.
كما يقـــوم تحالـــف يضـــم المقاولين 
العـــرب والســـويدي إلكتريك ببناء ســـد 
ومحطـــة جوليوس نيريـــري بتكلفة 2.9 
مليار دولار وســـيكون هذا الســـد الأكبر 

في تنزانيا.
وقبل ذلك، أبرمت الســـويدي إلكتريك 
مع الهيئة الوطنية للاســـتثمار العراقية 
مذكرة تفاهـــم لتطوير منطقـــة صناعية 

متكاملة في العراق.
ووقعت القابضة للصناعات الغذائية 
وجنـــوب الـــوادي للتنميـــة المصريتـــان 
التابعة  المتعـــددة  الاتجاهـــات  وشـــركة 
لـــوزارة الدفـــاع الســـودانية على مذكرة 

تفاهم لتأسيس شـــركة مساهمة مصرية 
– ســـودانية تعمـــل في مشـــاريع الإنتاج 

والصناعـــات  والحيوانـــي  الزراعـــي 
الغذائيـــة بمـــا يحقـــق الأمـــن الغذائي 

للبلدين.
الأفريقي  الاتحـــاد  رئيـــس  واعتبـــر 
لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز 
أن المشـــاريع التـــي تقـــوم بهـــا القاهرة 
في مختلـــف القطاعات تعد الســـبب في 
فتح الأســـواق العربيـــة والأفريقية أمام 

الشركات المصرية.
إلـــى  شـــينخوا  وكالـــة  ونســـبت 
عبدالعزيـــز قوله إن مصـــر ”تقوم حاليا 
بتنفيـــذ 24 مدينـــة جديـــدة مـــن ضمنها 
العاصمـــة الإدارية الجديـــدة، كما تقوم 
بإنشـــاء شـــبكات كبيـــرة مـــن الطـــرق 
والكبـــاري والأنفاق والصـــرف الصحي 
والكهرباء وتحلية مياه البحر ومعالجة 
مياه الصرف الصحـــي، فضلا عن مترو 

الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية“.
وأوضـــح أن الشـــركات المحليـــة هي 
التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع العملاقة 
وبالتالي باتت لديها خبرات كبيرة وهذا 

يؤكد قوتها.
العربيـــة  الـــدول  ممثلـــو  ويقـــوم 
والأفريقيـــة بزيـــارات لمصر بـــين الفينة 
والأخرى لمشـــاهدة هذه المشـــاريع بشكل 
مباشـــر ويتعرفون على قـــدرات وكفاءة 

الشركات المصرية.
ويـــرى عبدالعزيـــز أن تنفيـــذ هـــذه 
المشـــاريع القومية أكبر شهادة للشركات 
المصريـــة لأنهـــا منحتهـــا ســـمعة جيدة 
وخبرة جعلتها تســـتطيع الدخول بقوة 

في الأسواق الخارجية.
وقـــال ”اليوم الـــدول الأفريقية بدأت 
تســـتعين بالشـــركات المصرية للمشاركة 
في تنفيـــذ مشـــروعاتها القومية، وكذلك 
الـــدول العربية مثل العراق والســـودان 

ولبنان وليبيا“.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن حوالي 
25 شـــركة مصريـــة تنفـــذ مشـــاريع في 
الخارج حاليا، وبعضهـــا يعمل في أكثر 
من دولة مثل المقاولين العرب التي تعمل 

في 20 بلدا أفريقيا.
ولدخول الشركات المصرية للأسواق 
الخارجيـــة أهميـــة لمصر تتمثـــل في أن 
الشـــركات تـــدر العملة الصعبـــة للبلاد 
وتوفر فرص عمل وتقوم بتســـويق مواد 

البناء المحلية الصنع في الخارج.
عضـــو  اللـــه  جـــاب  وليـــد  ويقـــول 
السياســـي  للاقتصاد  المصرية  الجمعية 
فـــي  بـــدأت  المصريـــة  الشـــركات  إن 
التوســـع خـــارج مصـــر وأصبحـــت لها 
ســـوق مهمة في بعض الـــدول الأفريقية 

والعربية.
وأرجـــع جاب الله هـــذا الأمر إلى أن 
هذه الشـــركات تنتمى إلى دولة مستقرة 

اقتصاديا وسياســـيا ولديها ملاءة مالية 
لا تثيـــر القلـــق لـــدى أي دولـــة تتعاقـــد 

معها.
وفضلا عن ذلك، فإن العلاقات الجيدة 
التي أصبحت تربط مصـــر مع محيطها 
العربـــي والأفريقي مهـــدت الطريق لتلك 
الشـــركات وأزالـــت العقبـــات الإداريـــة 
والسياسية أمامها لدخول تلك الأسواق.

وقـــال إن ”المشـــاريع الضخمة التي 
نفذتهـــا الشـــركات فـــي مصـــر فتحـــت 
الأســـواق الخارجية أمامها لأن أعمالها 
الســـابقة تعد من المؤشـــرات المهمة التي 
تطلبها الـــدول عندما تتعاقد مع إحداها 

لتنفيذ مشروعات لديها“.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه المشـــروعات 
القومية جعلت الشركات المصرية تتمتع 
بســـمعة جيدة وهو أمر مهـــم جدا يفتح 
الأفق أمام الشركات المصرية للدخول في 

الأسواق الخارجية.
وأضـــاف ”هنـــاك جـــدوى متنوعـــة 
لعمل الشـــركات المصرية في الخارج، لأن 
أرباحهـــا تعود للداخل المصـــري وتعزز 
قـــدرات الدولة وأيضا ســـمعة مصر في 

الخارج“.
وتلعـــب المشـــاريع دورا فـــي تطوير 
مهـــارات العاملين بتلك الشـــركات التي 
والآلات  التكنولوجيـــا  تمتلـــك  أصبحت 
اللازمـــة لتنفيذ المهمات الصعبة واقعيا، 
كما حدث بمصر في كافة مجالات البنية 
التحتية، لذلك باتت لـــدى هذه الكيانات 

خبرة كبيرة ترفع من ثقة الدول فيها.
المحاضـــر  العمـــدة  كـــريم  ويراقـــب 
للعلـــوم  العربيـــة  بالأكاديميـــة 
والتكنولوجيـــا والنقل البحري، باهتمام 
ما شـــهدته الفترة الأخيرة من التوســـع 
في مشـــاركة الشركات المصرية في تنفيذ 

مشروعات بالخارج.
وقـــال العمدة لـ“شـــينخوا“ إن ”هذا 
الأمر يرجع بشـــكل أساسي إلى مشاركة 
هذه الشـــركات فـــي التجربـــة التنموية 
المصريـــة التي أكســـبت هذه الشـــركات 
ســـمعة لنجاحها في التنفيـــذ خاصة أن 
مصـــر تنفذ مشـــاريع عملاقة منذ ســـبع 

سنوات“.
وأضاف ”لا نستطيع أن ننكر أن هذه 
التجربة من مرافق وبنية تحتية وسدود 

تعتبرها بعض الدول تجربة ملهمة“.
وتابـــع ”الشـــركات المصرية أضحت 
محل تقدير كبير وهناك اهتمام من الدول 
التي تريد تنفيذ مشاريع إعادة إعمار أو 

مشاريع قومية في الاستعانة بها“.
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تتفق الأوساط الاقتصادية على أن نموذج التنمية في مصر فتح الباب أمام 
الشركات المحلية لدخول الأسواق العربية والأفريقية بعدما اكتسبت خبرات 
واسعة وسمعة جيدة جراء تنفيذها للعديد من المشروعات القومية الضخمة، 

الأمر الذي سيعود بالنفع على الطرفين على المدى البعيد.

الشركات المصرية تجني

مكاسب نموذج التنمية الشاملة
آفاق استثمارية كبيرة في الأسواق العربية والأفريقية

خطوات التوسع مستمرة

 الرياض – حققت الصادرات الســـعودية 
من خـــارج قطـــاع النفط قفزة هـــي الأكبر 
بعـــض  رغـــم  عـــام  نصـــف  خـــلال  لهـــا 
تـــزال  لا  التـــي  والاضطرابـــات،  القيـــود 
تلقـــي بظلالهـــا علـــى التجـــارة العالميـــة 
وتســـببت فـــي اختناقـــات واضحـــة فـــي 

الموانئ.
وقالت هيئة تنمية الصادرات الجمعة 
إن ”الصادرات غير النفطية ســـجلت أعلى 
قيمـــة نصفية في تاريخهـــا للنصف الأول 
مـــن 2021 بعـــد أن واجهت تحديـــا كبيرا 
خلال 2020 بســـبب الجائحـــة وأثرها على 

الاقتصاد العالمي“.
الصادرات  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
الســـلعية ارتفعـــت بواقـــع 37 فـــي المئـــة 
خـــلال الفترة الفاصلة بـــين يناير ويونيو 
الماضيـــين محققة 125.3 مليـــار ريال (33.4 
مليار دولار) مقارنة مع حوالي 24.5 مليار 

دولار على أساس سنوي.
وذكرت الهيئة في بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء الســـعودية الرسمية أن الصادرات 
الســـلعية ســـجّلت ارتفاعًـــا فـــي الكميات 
بنســـبة 8 فـــي المئـــة أي ما يســـاوي 34.7 

مليون طن للنصف الأول لعام 2021.

ويبـــينّ هـــذا الرقـــم مدى تحســـن في 
قيمة وكمية أداء الصـــادرات غير النفطية 
وعودتـــه إلـــى مســـتوياته الطبيعية مما 
يؤكّد حجم الجهود المشتركة والمبذولة بين 
الجهـــات ذات العلاقة ودورهـــا الفاعل في 

تحقيق هذا الارتفاع.
وتتوقـــع الهيئـــة أن تبلـــغ الصادرات 
الســـلعية بنهايـــة العام الجـــاري حوالي 
255 مليـــار ريال (68 مليـــار دولار) وهو ما 
يعزز مـــن مداخيـــل البلد النفطي بشـــكل 

أكبر.
وتصدر السعودية إلى 170 دولة، وتُعد 
الإمـــارات أعلـــى وجهـــات التصدير خلال 
الفترة، حيـــث بلغت قيمة الصادرات إليها 
نحو 4.5 مليـــار دولار تليها الصين بقيمة 
بلغت 4.48 مليار دولار، ثم الهند بنحو 1.9 

مليار دولار.
قطـــاع  حقـــق  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
للصادرات  عوائد  أعلـــى  البتروكيماويات 
بقيمة بلغت 19.6 مليار دولار خلال الفترة 
ذاتها مع نمو يقدّر بواقع 44 في المئة على 

أساس سنوي.
ويشـــكل التنويع الاقتصـــادي مدخلا 
رئيسيا نحو تحقيق ”رؤية 2030“ من خلال 

عدة عوامـــل منها إســـهام القطاعات غير 
النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.

وتبــــرز أهمية هيئة والــــدور المناط بها 
ككيان يُعنى بزيادة الصادرات الســــعودية 
غيــــر النفطيــــة والانفتــــاح على الأســــواق 

العالمية.
إمكاناتهــــا  جميــــع  الهيئــــة  وتوظّــــف 
للإســــهام في رفع نســــبة الصــــادرات غير 
النفطيــــة من 16 فــــي المئة إلــــى 50 في المئة 
علــــى الأقل من إجمالــــي الناتج المحلي غير 

النفطي.
وطيلة الأعوام الخمسة الماضية، اتخذت 
الهيئة في سبيل ذلك العديد من الإجراءات 
والمبــــادرات لتحفيــــز المصدريــــن التي من 
شــــأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا 

في الأسواق الدولية والإقليمية.
وتتطلع الســــعودية للتحــــول إلى مركز 
لوجســــتي دولي فــــي غضون ســــنوات من 
خلال تعزيز قدرات البنية التحتية للموانئ 
وإنشــــاء منصــــات ربط بكفاءات تشــــغيلية 
عاليــــة فــــي تحــــرك ســــيحقق عوائــــد أكبر 
وفق قواعد مســــتدامة منســــجمة مع خطط 

الإصلاح.
وكان ولــــي العهــــد الأميــــر محمــــد بن 
ســــلمان قد أعلن في مطلــــع يوليو الماضي 
عــــن اســــتراتيجية بهذا الخصــــوص، وهو 
يقود مساعي بلاده لزيادة مساهمة القطاع 
اللوجســــتي في الإيــــرادات الســــنوية غير 
النفطية، إلى حوالي 12 مليار دولار بحلول 

عام 2030.
وعززت السعودية من خطواتها باتجاه 
زيادة دور البوابــــات التجارية البحرية في 
الاقتصــــاد حينما أطلقــــت الهيئــــة العامة 
للموانــــئ (موانــــئ) في مايــــو 2020 ممرات 
عبور تربــــط كافة موانئ البــــلاد بالمطارات 

لنقل البضائع وإعادة تصديرها للخارج.
ووفــــق بيانــــات موانئ المنشــــورة على 
موقعهــــا الإلكتروني، تمتلك الســــعودية 16 
مينــــاء تجاريا، منها 6 على ســــاحل البحر 
الأحمــــر، الــــذي تمر من خلالــــه نحو 13 في 

المئة من حجم التجارة العالمية. انطلاقة إلى آفاق أوسع

حزمة إغراءات سودانية

لاستقطاب استثمارات المغتربين

قفزة غير مسبوقة للصادرات

السعودية غير النفطية


